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وزير المالية يعيد تحديد أسعار
بيع وثائق المناقصات والممارسات

«أنتون أويلفيلد» تفوز بصيانة مرافق الإنتاج 
الجوراسي بـ ٣٤٫٧٩ مليون دينار

«تشجيع الاستثمار المباشر» تستقطب 
شركة صينية لمعالجة النفايات

علي إبراهيم

أصــدر وزيـــر الماليــة 
د.يعقــوب الرفاعــي قــرارا 
وزاريا بشأن تحديد واعتماد 
أسعار بيع وثائق المناقصات 
والممارسات ورسوم التظلم 
من وحدة الشــراء أو لجنة 
الشــراء بالجهــاز المركــزي 

للمناقصات العامة.
ووفقا للقرار الذي حمل 
رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٦، فقد قضى 
في مادتــه الأولى بأن تحدد 

الرسوم المستحقة نظير خدمات بيع وثائق 
المناقصات أو الممارسات التي يقدمها الجهاز 
المركزي، على أن يكون سعر بيع الوثائق ١٠

دنانير للقيمة التقديرية الأقل من ٢٠٠٠ دينار، 
و٢٠ دينــارا للقيمة التقديرية من ٢٠٠٠ إلى 
٥ آلاف دينار، و٣٠ دينارا للقيمة التقديرية 
مــن ٥ آلاف إلى ٣٠ ألف دينــار، و٥٠ دينارا 
للقيمة التقديرية من ٣٠ إلى ٧٥ ألف دينار.

وقضى القرار في مادته الثانية بأن تحدد 
الرسوم المستحقة لطلبات التظلم من وحدة 

الشــراء  الشــراء أو لجنــة 
بالجهاز المركزي للمناقصات 

العامة كما يلي:
١- ٢٥٠ دينــارا لطلبات 
بالتأهيل،  التظلم الخاصــة 
وذلــك فيما يتعلــق بجميع 

إجراءات التأهيل.
٢- ١٢٥ دينــارا لطلبات 
المتعلقة بالمشــاركة  التظلم 
في الممارسة المحدودة، وذلك 
فيما يتعلق بالتظلم لإضافة 
إلى الممارسة  الشــركة  اسم 

المحدودة.
٣- ٥٠٠ دينــار لطلبات التظلم الخاصة 
بإجراءات الممارســة وفقا للقيــم التقديرية 
لكل ممارســة، في حال كانت قيمة الممارسة 
التقديريــة من ٥ آلاف دينــار ولا تزيد على 

٣٠ ألف دينار.
٤- ١٠٠٠ دينار لطلبات التظلم الخاصة 
بإجراءات الممارســة وفقا للقيــم التقديرية 
لكل ممارســة، في حال كانت قيمة الممارسة 
التقديرية مــن ٣٠ ألف دينار ولا تزيد على 

٧٥ ألف دينار.

طارق عرابي

وافــق مجلــس إدارة الجهــاز المركــزي 
للمناقصــات العامة، بأغلبية أعضائه، على 
ترســية مناقصــة تقديم خدمــات الصيانة 
الشــاملة والدعم التشــغيلي لمرافق الإنتاج 
الجوراســي في شــمال الكويت على شركة 
أنتون أويلفيلد، وذلك بعد تقدمها بأقل الأسعار 
المطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة، بقيمة 

بلغت نحو ٣٤٫٧٩ مليون دينار.
وجاء قرار الترسية عقب استكمال إجراءات 
دراسة العطاءات الفنية والمالية، حيث تبين 
أن عرض الشركة استوفى المتطلبات الفنية 
والاشتراطات المحددة في وثائق المناقصة، إلى 
جانب تقديمه أقل سعر بين العروض المطابقة، 
بما يتوافق مع أحكام قانون المناقصات العامة.

وتعد مرافق الإنتاج الجوراسي في شمال 
الكويت من المشروعات الحيوية التي تدعم 
عمليات إنتاج النفط والغاز، إذ تسهم أعمال 
الصيانة الشاملة والدعم التشغيلي في تعزيز 
كفاءة المرافق، وضمان استمرارية العمليات 
التشــغيلية، والمحافظــة علــى مســتويات 
الاعتمادية والسلامة في المنشآت الإنتاجية.

وتأتي هذه الترسية ضمن الجهود المستمرة 
لتوفير الخدمات الفنية والتشغيلية اللازمة 
لدعــم القطاع النفطي، من خلال التعاقد مع 
شركات تمتلك الخبرة والقدرات الفنية لتنفيذ 
الأعمال وفق أعلى المعايير، بما يواكب خطط 
تطوير الإنتاج وتعزيز كفاءة تشغيل الحقول 
والمنشآت التابعة لشركة نفط الكويت، وبما 
يضمن اســتدامة العمليات وتحقيق أفضل 

مستويات الأداء التشغيلي.

علي إبراهيم

استقطبت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 
شــركة بانجين نيوتايد لتكنولوجيا الطاقة 
المحــدودة الصينية، والتي أسســت ذراعها 
الكويتية شركة «نيوتايد كويت» برأسمال 

٥ ملايين دينار. 
ووفقا لعقد تأسيس الشركة الجديدة، فإن 

مدة العقد ٩٩ سنة تبدأ من تاريخ شهر عقد 
الشركة ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها 

بقرار من مالك رأسمال الشركة.
وستمارس الشــركة في الكويت أنشطة 
معالجــة النفايات غير الخطرة وتصريفها، 
ومعالجة النفايات الخطرة وتصريفها، كما 
يجوز لها ممارســة أعمال مشابهة أو مكملة 

أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها.

حدد رسوم التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء لدى «المركزي للمناقصات»

أسست ذراعها الكويتية برأسمال ٥ ملايين دينار

وزير المالية د.يعقوب الرفاعي

«بيت التمويل» يطلق «ONE VISION» لتمكين قادة المستقبل

التمويــل  بيــت  أطلــق 
الكويتــي مبــادرة «رؤيــة 
 (ONE VISION) واحــدة» 
لتطوير الكوادر القيادية، في 
خطوة تســتهدف الاستثمار 
في الكفاءات الوطنية وإعداد 
الجيــل القادم مــن القياديين 
علــى مســتوى المجموعــة. 
ويضــم البرنامج ٧٥ موظفا 
من الكفاءات الواعدة والقيادات 
العليا في رحلة تطويرية تمتد 
لستة أشهر، تركز على التعلم 
وتبادل المعرفة والنمو المهني 

والقيــادات العليا، في رحلة 
تمتد لستة أشهر من التعلم 
والتواصل والنمو»، مضيفا 
 (ONE VISION) أن برنامــج
يجســد التزام بيت التمويل 
الكويتــي بتطويــر كــوادره 
وإعــداد قيــادات المســتقبل 
النجــاح  المؤهلــة لتحقيــق 
الطموحات  المســتدام ودعم 

الاستراتيجية للمجموعة.
وأشــار إلــى أن مــا يميز 
هــذا البرنامج هــو اعتماده 
نهــج «الإرشــاد العكســي»، 

البرنامــج،  وفــي إطــار 
يشارك الموجهون والمتدربون 
في ست جلســات تمتد على 
مدى الأشــهر الستة المقبلة، 
بما يتيح لهم تبادل الخبرات 
وتعزيز العلاقات المهنية ونقل 
المعــارف وتنميــة المهــارات 
القيادية، إلى جانب ترسيخ 

ثقافة التعلم المستمر.
وأشــار الحمــاد إلــى أن 
برنامج (ONE VISION) يهدف 
إلى تنميــة القدرات القيادية 
لدى المواهب الواعدة، وتعزيز 

وهنــأ الحماد المشــاركين 
علــى اختيارهــم للانضمام 
البرنامــج، ودعاهم إلى  إلى 
الاستفادة من هذه الفرصة من 
خلال الانفتاح على التجارب 
الجديدة والتعلــم والالتزام 
بالتطوير المستمر. وأوضح 
التــي  العلاقــات  أن شــبكة 
التي  سيكونونها والخبرات 
سيكتسبونها طوال البرنامج 
ستشــكل رافدا مهما لتنمية 

مهاراتهم المهنية والقيادية.
وأكد الحمــاد إيمان بيت 

الذي يعزز تبــادل الخبرات 
والمعارف بين القيادات العليا 
والكفــاءات الواعدة في إطار 
عملية تعلم متبادلة، مضيفا: 
«سيشارك قادتنا بخبراتهم 
ورؤاهم، فيما ستقدم الكفاءات 
الواعدة أفكارا جديدة ورؤى 
مبتكرة تعكس تطلعات الجيل 
الجديــد. ويهيئ هــذا النهج 
فرصا قيمة للتعلم المتبادل، 
ويعزز التعاون والتكامل بين 
مختلف المستويات الوظيفية 

في المؤسسة».

التواصل بين قيادات المستقبل 
والإدارة العليا، وترسيخ ثقافة 
الابتــكار والعمــل الجماعي، 
وتوســيع آفاق التعاون بين 
مختلف القطاعات، بما يسهم 
في إعداد كوادر مؤهلة لتولي 

الأدوار القيادية مستقبلا.
كمــا أعــرب عــن تقديره 
للموجهين المشاركين، مثمنا 
التزامهم وحرصهم على إعداد 
قادة المستقبل ونقل خبراتهم 
العملية إلى الجيل الجديد من 

القيادات.

التمويل الكويتي بأن موظفيه 
هم أهم أصوله، مشددا على 
التــزام البنــك بإتاحة فرص 
تطوير هادفة تسهم في دعم 
نجــاح المؤسســة على المدى 

الطويل.
واختتــم كلمتــه داعيــا 
إلــى  المشــاركين  جميــع 
الاستفادة من هذه التجربة 
والعمــل معــا علــى إنجاح 
 ،(ONE VISION) برنامــج
بما يعزز التعاون والتطوير 

والإنجاز المشترك.

٧٥ موظفاً من الكفاءات والقيادات العليا يبدأون رحلة تطويرية تمتد لستة أشهر

جانب من البرنامج التدريبيصورة جماعية للمشاركين في البرنامج أحمد الحماد

وصقل المهارات القيادية.
وخلال كلمته التي ألقاها 
أثنــاء حفل انطــلاق برنامج 
(ONE VISION)، أكــد رئيس 
المــوارد البشــرية والتحول 
للمجموعــة بالتكليف أحمد 
الحماد، الأهمية الاستراتيجية 
للاســتثمار فــي العنصــر 
بالقدرات  البشري والارتقاء 
القيادية في مختلف قطاعات 

وإدارات البنك.
وقال الحماد: «نجتمع اليوم 
بحضور ٧٥ زميلا من الكفاءات 

«أسواق المال» تعتمد هيكل الرسوم والعمولات لمنظومة السوق
علي إبراهيم

كشفت شركة بورصة الكويت أن هيئة 
أسواق المال اعتمدت تعديلات على هيكل 
الرســوم والعمولات لمنظومة السوق، 
علــى أن يبدأ العمل بها اعتبارا من أول 

أكتوبر المقبل.
وتعــد هــذه الخطــوة اســتجابة 
للتطورات التي تشــهدها أسواق المال، 
وتعزيــزا لكفــاءة البيئــة التنظيميــة 
والتشغيلية، إذ أقرت هيئة أسواق المال 
تعديلات جديدة على منظومة الرسوم 
والعمولات المطبقة في بورصة الكويت، 
في إطار المراجعة الدورية للأنظمة المنظمة 
للسوق، بما يحقق التوازن بين مصالح 
جميع الأطراف، ويواكب النمو المتواصل 
في أحجام التداول وتطور البنية التحتية 
للســوق. وتأتي هذه التعديلات ضمن 
جهود تطوير منظومة السوق المالي، بما 
يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز 
تنافسية بورصة الكويت، وترسيخ بيئة 
اســتثمارية أكثر مرونة وشفافية، بما 
يتماشــى مع أفضل الممارسات المطبقة 
في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

إلغاء رسوم

وتقضي التعديلات الجديدة والتي 
نشــرتها بورصة الكويت أمس، بإلغاء 
رسم ٥ دنانير الخاص بتسوية صفقات 
عملاء أمناء الحفظ، ورســم ٥٠٠ فلس 
الخاص بتسوية الصفقات التي تتجاوز 

٥٠ دينارا.
ويسهم إلغاء رسوم تسوية صفقات 
عمــلاء أمنــاء الحفــظ وبعض رســوم 
التســوية الأخرى في خفــض التكلفة 
الإجمالية للتداول، لاســيما بالنســبة 
للمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين 
الذيــن يعتمــدون على خدمــات أمناء 
الحفــظ، كما يعزز هذا التوجه جاذبية 
الســوق الكويتية، ويشجع على زيادة 
النشاط الاستثماري، خاصة من جانب 
المستثمرين المؤسسيين والأجانب، إلى 
جانب تبســيط هيكل الرسوم وتقليل 
الأعبــاء التشــغيلية المرتبطــة بتنفيذ 
وتســوية الصفقات، بما يتماشــى مع 
أفضل الممارســات المتبعة في الأسواق 

المستحقة لهيئة أسواق المال عن ترخيص 
نشــاط البورصة إلــى ٦٪ من إجمالي 
عمولات التداول المختلفة في الســوق، 

بدلا من الـ٣٪ المعمول بها حاليا.
ويعكس ذلك توجها نحو إعادة ضبط 
آلية تمويل الدور الرقابي والتنظيمي 
للهيئة، بما يتناســب مع تطور حجم 
أعمال السوق وتوسع الخدمات المقدمة 
ضمن منظومة التداول. وماليا، فإن هذه 
الزيادة لا تمثل رســما مباشرا يفرض 
على المستثمرين، وإنما يتم احتسابها 
ضمن هيكل العمولات المرتبطة بنشاط 
التــداول، ما يجعل تأثيرها موزعا بين 
أطراف المنظومة وفقا لطبيعة العمليات 
المنفــذة. كمــا أن هذه الخطــوة تعزز 
قــدرة الهيئة على دعم مهامها الرقابية 
والتطويرية، بما يسهم في رفع كفاءة 
السوق والمحافظة على استدامة البنية 
التنظيمية، خصوصا مع تنامي متطلبات 
الرقابــة والحوكمة وتطــور المنتجات 

والخدمات المالية.

وزاد القــرار الجديــد الحــد الأدنى 
لعمولة التداول من ٢٥٠ فلسا لتصبح 
٥٠٠ فلس للصفقات التي تبلغ ٣٣٣٫٣٣
دينــارا أو أقــل، وتوزع بنســبة ٥٦٪ 
لشــركات الوســاطة، و٤٤٪ للبورصة 

والمقاصة.
وتتضمــن هــذه الخطــوة تغطية 
التكاليف التشغيلية المرتبطة بتنفيذ 
وتسوية الأوامر منخفضة القيمة، خاصة 
أن هــذه النوعية مــن الصفقات كانت 
تتحمل حدا أدنى من الرسوم لا يتناسب 
في بعض الحالات مع تكلفة الخدمات 

المقدمة من قبل أطراف المنظومة.
ويتركــز أثــر هــذا التعديــل على 
المســتثمرين الأفــراد الذيــن ينفــذون 
صفقات بقيم منخفضة، حيث سترتفع 
التكلفة النسبية للتداول في هذه الفئة 
مقارنــة بالصفقــات ذات القيم الأكبر، 
بينمــا ســيكون التأثير محــدودا على 
المستثمرين المؤسسيين والمحافظ الكبيرة 

التي تتعامل بأحجام تداول مرتفعة.

يبدأ العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر المقبل

المالية المتقدمة. وقضى القرار بتوحيد 
عمولة التداول في السوق الأول والسوق 
الرئيسي ووحدات الصناديق لتصبح 
١٥ نقطة أساس، توزع بواقع ٣٫٧ نقاط 
للبورصة، و٢٫٩ نقطة للشركة الكويتية 
للمقاصة، و٨٫٤ نقاط أساس للوسيط، 
وذلك بعدما كانت عمولة السوق الأول 
١٠ نقاط أســاس، والسوق الرئيسي ١٥
نقطة أســاس، ووحدات الصناديق ١٠

نقاط أساس.
ويمثل توحيد عمولــة التداول في 
مختلف أسواق بورصة الكويت خطوة 
نحو تبســيط هيكل الرســوم وتعزيز 
المساواة في تكلفة التداول بين الأدوات 
المالية المختلفة، بما يوفر وضوحا أكبر 
للمستثمرين، ويحد من الفوارق السابقة 
بين الســوق الأول والســوق الرئيسي 

ووحدات الصناديق.
رسوم سنوية

ورفع القرار الجديد الرسوم السنوية 

دول مجلس التعاون تتصدر مؤشرات التنافسية لعام ٢٠٢٦
كونا: أكد المركز الإحصائي 
لــدول مجلس التعــاون لدول 
الخليج العربية أمس أن تحقيق 
دول المجلس مراكز متقدمة في 
عدد من المؤشــرات الرئيسية 
لتقرير التنافسية العالمي ٢٠٢٦
يعكس قــوة الأداء الاقتصادي 
والمؤسسي، وريادتها في العديد 

من المجالات التنموية.
وقــال المركــز فــي تقريــر 
لــه إن نتائــج دول الخليــج 
المحققة ضمن الكتاب السنوي 
العالميــة تبــرز  للتنافســية 
«مكانتها المتقدمة» في مؤشرات 
التنافســية الدوليــة، وتؤكــد 
نجاح سياســاتها الاقتصادية 

الهيكليــة التي  والإصلاحــات 
تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال، 
وتحقيــق التنمية المســتدامة، 
ورفع مســتويات التنافســية 

على الصعيد العالمي.
واستعرض التقرير في هذا 
الصدد نتائج الدول الخليجية 
الست في كتاب التنافسية لهذا 
العام، مشيرا إلى ما حققته دولة 
الإمارات بعد تصدرها مؤشــر 
«التجارة الدولية»، واحتلالها 
كذلــك المرتبة الأولى عالميا في 
محــور «الأداء الاقتصــادي»، 
لتؤكد «قوة انفتاحها التجاري 

وتنافسية اقتصادها».
وفيمــا يتعلق بدولة قطر، 

لفــت إلى أن تحقيقهــا المرتبة 
الثانية عالميا في مؤشر «سوق 
العمــل» ضمن محــور «كفاءة 
الأعمال» يعكس «كفاءة سوق 

العمل وجاذبيته فيها».
أمــا بالنســبة إلــى دولــة 
التقريــر أن  الكويــت، فأكــد 
تحقيقهــا المرتبــة الثالثة في 
مؤشــر «المالية العامة» ضمن 
محور «كفاءة الحكومة» يعكس 
«متانة أوضاعها المالية وكفاءة 

إدارة الموارد العامة».
وفيمــا يتعلــق بمملكــة 
البحريــن، ذكــر أن تحقيقهــا 
المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر 
«استقرار الأسعار» ضمن محور 

«الأداء الاقتصادي» يؤكد «نجاح 
سياســاتها فــي المحافظة على 
الاســتقرار الاقتصادي». وعن 
الســعودية،  العربية  المملكــة 
أوضــح أن حلولها في المرتبة 
الثالثة عالميا في مؤشر «البنية 
الأساسية» ضمن محور «البنية 
الأساســية» يؤكــد «التطــور 
المســتمر في مشــاريع البنية 
الأساســية ودورهــا فــي دعم 
النمو الاقتصادي». أما سلطنة 
عمان، فأشــار التقريــر إلى ما 
حققته في مؤشــر «السياسة 
الضريبيــة» ضمــن محــور 
«كفاءة الحكومــة»، إذ احتلت 
المرتبــة السادســة، مؤكدا أنه 

«إنجاز يعكس تنافسية البيئة 
الضريبية ودورها في تعزيز 
جاذبية الاســتثمار». ويصدر 
المعهد الدولي للتنمية الإدارية 
من مقره في سويســرا سنويا 
تقرير التنافسية العالمي، الذي 
يعــد مرجعــا لصنــاع القرار 
الحكومــي ورجــال الأعمــال 
والمستثمرين، لتضمنه تقييما 
للسياسات والأداء الاقتصادي 
للدول المشاركة. ويركز المعهد 
عنــد ترتيب تنافســية الدول 
على أربعة محاور رئيسية هي 
«الأداء الاقتصادي» و«الكفاءة 
الحكوميــة» و«كفــاءة قطــاع 

الأعمال» و«البنية التحتية».

يعكس قوة الأداء الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في العديد من المجالات التنموية


